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 الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها    ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ـــوق   :تعزي ــسائــــل حقـ م

الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين التمتع 
         والحريـــات الأساسيــةالفعلي بحقــــوق الإنسان

ــران       ــة جم(إكــوادور، وإي ــا )ية الإســلام- هوري ــة (، وبوليفي ــات - دول ــددة القومي ، ) المتع
وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،   وبـــيلاروس، والجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، 

زويلا ـوجمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الــــشعبية، وزمبـــابوي، والــــسودان، والـــصين، وفنـ ـــ   
  شروع قرارم: ، وكوبا، وليبيا، ومصر، ونيجريا، ونيكاراغوا) البوليفارية-   جمهورية(

    
  إرساء نظام دولي ديمقراطي ومنصف    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 إلى قراراتهـا الـسابقة المتعلقـة بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي ومنـصف، بمـا فيهـا             إذ تشير   
ي مجلـــس حقـــوق ، وإلى قـــرار٢٠١٢ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٧/١٧٥القـــرار 

/ أيلـــــول ٢٧ المـــــؤرخ ٢١/٩ و )١(٢٠١١ســـــبتمبر / أيلـــــول٢٩ المـــــؤرخ ١٨/٦الإنـــــسان 
  ،)٢(٢٠١٢ سبتمبر

_________________ 
  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٣أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  

، (A/66/53/Add.1) ألــف ٥٣الوثــائق الرسميـة للجمعيــة العامــة، الـدورة الــسادسة والــستون، الملحـق رقــم    : انظـر   )١(  
 .الفصل الثاني

  .، الفصل الثالث(A/67/53/Add.1) ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، الملحق رقم فسه، المرجع ن  )٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/175�
http://undocs.org/ar/A/RES/18/6�
http://undocs.org/ar/A/RES/21/9�
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حتــرام العــالمي لكــل تعهــد جميــع الــدول بالوفــاء بالتزاماتهــا بتعزيــز الا وإذ تعيــد تأكيــد 
حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاتهـا وحمايتـها، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة                    

  والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
ــع حقـــوق الإنـــسان    وإذ تؤكـــد    ــز جميـ ــدولي مـــن أجـــل تعزيـ ــاون الـ أن تكثيـــف التعـ
ع مقاصـد ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة في       ينبغـي أن يظـل متـسقا تمامـا م ـ     وحمايتـها 
 من الميثاق وأن يتم في ظل أمور منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليميـة               ٢ و   ١المادتين  

التهديـد باسـتعمالها في العلاقـات الدوليـة وعـدم            والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو     
  أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة،التدخل في المسائل التي تقع 

تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمـان          إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة ما     وإذ تشير   
بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقـوق بـين الرجـال والنـساء                

  وبين الأمم كبيرها وصغيرها،
 نظـام اجتمـاعي ودولي يمكـن أن يتحقـق فيـه الإعمـال               حق الجميع في  وإذ تعيد تأكيد      

  ،)٣(التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقـاذ الأجيـال المقبلـة        وإذ تعيد أيضا تأكيد     

الــة واحتــرام الالتزامــات مــن ويــلات الحــرب وتهيئــة الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها صــون العد  
الناشئة عـن المعاهـدات وغيرهـا مـن مـصادر القـانون الـدولي وتعزيـز التقـدم الاجتمـاعي ورفـع                       
مستوى المعيشة في جو أفسح من الحرية وإبداء التسامح وتعزيز مبدأ حـسن الجـوار واسـتخدام                 

  الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
 ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد الأطـراف             وإذ تؤكد   

بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية علـى مـستوى العـالم وللأخطـار الـتي تهـدد               
السلام والأمن الدوليين ووجوب قيـام الأمـم المتحـدة بـدور أساسـي في هـذا الـصدد باعتبارهـا              

  وتمثيلا في العالم،أكثر المنظمات عالمية 
التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى الـساحة الدوليـة وتطلعـات               وإذ تضع في اعتبارها       

جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس المبـادئ المكرســة في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز                      
ــدأ       ــرام مب ــع والتــشجيع علــى ذلــك واحت ــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجمي احت

ــ ــة      الم ــة والعدال ــسلام والديمقراطي ــر المــصير وال ــا في تقري ــشعوب في الحقــوق وحقه ساواة بــين ال
  والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية ورفع مستوى المعيشة والتضامن،

_________________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  
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 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقـوق الإنـسان أمـر ضـروري لتحقيـق              وإذ تسلم   
 الأكمل، بما في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها                مقاصد الأمم المتحدة على الوجه    

  على نحو فعال،
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يـنص علـى أن جميـع النـاس          وإذ تضع في اعتبارها     

يولــدون أحــرارا متــساوين في الكرامــة والحقــوق وأن لكــل إنــسان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق  
أسـاس العـرق     ييـز مـن أي نـوع، مـن قبيـل التمييـز علـى              والحريات المذكورة في الإعلان دون تم     

الأصـل الـوطني    أي رأي آخـر أو  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  اللغـة أو  الجـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر، الميلاد أو الثروة أو الاجتماعي أو أو

  أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية           وإذ تعيد تأكيد    
أمــور مترابطــة يعــزز كــل منــها الآخــر وأن الديمقراطيــة تقــوم علــى إرادة الــشعب المعــرب عنــها 
بحريــة لتقريــر نظمــه الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركته التامــة في جميــع   

  جوانب حياته،
بــأن تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها ينبغــي أن يــستندا إلى مبــدأ التعــاون   وإذ تــسلم   

الحوار الصادق وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدان                       و
  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،

 على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب، وإنمـا لهـا أيـضا أبعـاد              وإذ تشدد   
  اقتصادية واجتماعية،

ــسلم   ــرام   وإذ ت ــة واحت ــأن الديمقراطي ــك الحــق في      ب ــا في ذل ــسان، بم ــوق الإن ــع حق جمي
التنميـة، والحكـم والإدارة الـشفافين الخاضـعين للمــساءلة في جميـع قطاعـات المجتمـع ومــشاركة        
ــة         ــة اجتماعي ــق تنمي ــة لتحقي ــدعائم اللازم ــة جــزء أساســي مــن ال ــشاركة فعلي ــدني م المجتمــع الم

  مستدامة محورها الناس،
لتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل         أن العنصرية وا   وإذ تلاحظ مع القلق     

بذلك من تعـصب يمكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـير العـادل للثـروة والتـهميش                         
  والاستبعاد الاجتماعي،

أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يـسهم إسـهاما     وإذ تعيد تأكيد      
  ع المستويات،كبيرا في تعزيز التعاون الدولي على جمي
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بد أن يكفل المجتمـع الـدولي جعـل العولمـة قـوة إيجابيـة لـشعوب             على أنه لا   وإذ تشدد   
يمكن أن تكون منصفة شـاملة للجميـع تمامـا إلا ببـذل جهـود دؤوبـة                العالم كافة وأن العولمة لا    

  فيها من تنوع، واسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما
 لأن الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقـة والغـذاء العالميـة        لقوإذ يساورها بالغ الق     

الراهنة الناجمة عن عدة عوامـل أساسـية، بمـا فيهـا عوامـل تتـصل بالاقتـصاد الكلـي وغـير ذلـك                        
العوامل، من قبيل تدهور البيئة والتصحر وتغـير المنـاخ العـالمي والكـوارث الطبيعيـة ونقـص                   من

وجيا اللازمة لمواجهة آثارهـا الـسلبية في البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أقـل                 الموارد المالية والتكنول  
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سـيناريو عالميـا يهـدد التمتـع علـى نحـو كـاف            

  بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،
الراميـة إلى جعـل العولمـة منـصفة شـاملة للجميـع تمامـا يجـب أن                  أن الجهـود    وإذ تؤكد     

ــة        ــدان النامي ــصعيد العــالمي تتــسق مــع احتياجــات البل ــدابير علــى ال تــشمل وضــع سياســات وت
  والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،

سيما البلدان النامية    ن النامية، ولا   ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدا     وإذ تؤكد أيضا    
غير الـساحلية والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، لأغـراض منـها دعـم              

  جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
ــد أصــغت    ــرص      وق ــافؤ الف ــة وتك ــا إلى العدال ــسلم بتطلعاته ــالم، وإذ ت  إلى شــعوب الع

وق الإنـسان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة، والعـيش في سـلام                  للجميع والتمتع بمـا لهـا مـن حق ـ        
وحريــة والمــشاركة علــى قــدم المــساواة دون تمييــز في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   

  والمدنية والسياسية،
ــاء مؤســسات المجلــس   ٥/١إلى قــراري مجلــس حقــوق الإنــسان   وإذ تــشير     المتعلــق ببن

د السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة للمجلـس           المتعلق بمدونة قواع   ٥/٢ و
ــؤرخين  ــران١٨المـ ــه / حزيـ ــع المكلفـــين   )٤(٢٠٠٧يونيـ ــد وجـــوب أن يـــضطلع جميـ ، وإذ تؤكـ

  بولايات بواجباتهم عملا بهذين القرارين ومرفقيهما،
في وسـعها مـن تـدابير لكفالـة إقامـة نظـام دولي                على أن تتخذ كـل مـا       وتصميما منها   

  راطي ومنصف،ديمق
  أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛تؤكد   - ١  

_________________ 
، الفـصل الرابــع،  (A/62/53) ٥٣الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الملحــق رقـم       : انظـر   )٤(  

  .الفرع ألف
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أن إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف يــشجع علــى الإعمــال تؤكــد أيــضا   - ٢  
  التام لحقوق الإنسان للجميع؛

 بجميــع الــدول الأعــضاء أن تفــي بمــا أبدتــه في ديربــان، جنــوب أفريقيــا، تهيــب  - ٣  
ناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك             خلال المؤتمر العالمي لم   

من تعصب من التزام بزيادة منـافع العولمـة إلى أقـصى حـد، بطـرق منـها تعزيـز التعـاون الـدولي                        
ــة       ــادة تكــافؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بالتجــارة والنمــو الاقتــصادي والتنمي وتدعيمــه مــن أجــل زي

 طريــق اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، وزيــادة التبــادل والاتــصالات العالميــة عــن المــستدامة
ــزه     فيمــا ــوع الثقــافي وتعزي ــق صــون التن ــد أن )٥(بــين الثقافــات عــن طري ــة  ، وتكــرر تأكي العولم
يمكن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسـعة النطـاق مـن أجـل                    لا

  فيها من تنوع؛ ركة بكل ماتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشت
يعلن أن الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية               - ٤  

وهي تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب المعبّـر عنـها بحريـة في تحديـد نظمهـا الـسياسية                     
ا ويؤكـد مجـدداً     والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ومـشاركتها التامّـة في جميـع جوانـب حياته ـ             

الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الـصعيدين الـوطني والـدولي                 
  على حدّ سواء؛

  :يلي أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أمورا منها ما تؤكد  - ٥  
ــة         )أ(   ــا أن تحــدد بحري ــسنى له ــر مــصيرها ليت ــشعوب في تقري ــع ال  إعمــال حــق جمي

  وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
ــا       )ب(   ــى ثرواتهـــ ــة علـــ ــسيادة الدائمـــ ــم في الـــ ــشعوب والأمـــ ــق الـــ ــال حـــ إعمـــ
  الطبيعية؛ ومواردها
  إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛  )ج(  
  إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛  )د(  
ق في نظام اقتـصادي دولي قـائم علـى المـشاركة المتـساوية في عمليـة       إعمال الح   )هـ(  

  صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
  التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛  )و(  

_________________ 
  .الفصل الأول، Corr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٥(  
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مـساءلة  إقامة مؤسسات دولية ديمقراطيـة تتـسم بالـشفافية والعدالـة وتخـضع لل               )ز(  
وتوطيدها في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة المتـساوية في               

  آليات صنع القرار لكل منها؛
إعمال حق الجميع في المشاركة على قـدم المـساواة، دون أي تمييـز، في عمليـة                   )ح(  

  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
تمثيل الإقليمي العادل والمتـوازن بـين الجنـسين في تكـوين مـلاك              مراعاة مبدأ ال    )ط(  

  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
إقامة نظام دولي حر عادل فعال متوازن للمعلومـات والاتـصالات يقـوم علـى        )ي(  

التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في تـدفق المعلومـات علـى الـصعيد الـدولي،                  
  وجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛وبخاصة تصحيح أ

احتــرام التنــوع الثقــافي والحقــوق الثقافيــة للجميــع، لأن ذلــك يعــزز التعدديــة      )ك(  
الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهـم الخلفيـات الثقافيـة ويـساعد علـى إعمـال                   

 جميـع أنحـاء العـالم وينمـي علاقـات مـستقرة وديـة         حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتـع بهـا في        
  بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛

إعمال حق كل شخص وجميـع الـشعوب في بيئـة صـحية وتعـاون دولي وثيـق                    )ل(  
يــستجيب بفعاليــة للحاجــة إلى مــساعدة الجهــود الوطنيــة مــن أجــل التكيــف مــع تغــير المنــاخ،    

  ى تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع عل
تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثـروات عـن طريـق                )م(  

  تعزيز التعاون الدولي، وخصوصا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
يتعلــق بــالحق العــام في تمتــع كــل شــخص بملكيــة تــراث البــشرية المــشترك فيمــا   )ن(  

  الانتفاع بالثقافة؛
اشتراك دول العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                  )س(  

على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وضـرورة الاضـطلاع    
  بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛

ــة الحتؤكــد   - ٦   فــاظ علــى الطــابع الثــري والمتنــوع لمجتمــع الأمــم والــشعوب    أهمي
الدولي واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة في               

  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
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ــضا   - ٧   ــة     تؤكــد أي ــشابكة غــير قابل ــة مترابطــة مت ــسان عالمي ــع حقــوق الإن  أن جمي
تجزئــة وأن علــى المجتمــع الــدولي أن يعامــل حقــوق الإنــسان علــى الــصعيد العــالمي علــى نحــو   لل

يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمـام، وتعيـد تأكيـد أن                 
من واجب الدول، بصرف النظر عـن نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة، أن تعـزز جميـع                    

الحريـات الأساسـية وأن تحميهـا لـصالح الجميـع، مـع مراعـاة أهميـة الخـصائص           حقوق الإنسان و  
  الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة؛

جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إقامة نظـام دولي يـشمل              تحث  - ٨  
لإنصاف وكرامـة الإنـسان والتفـاهم وتعزيـز     الجميع ويستند إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وا      

ــة إلى         ــذاهب الداعي ــع الم ــذ جمي ــى نب ــا وعل ــة واحترامه ــسان العالمي ــوق الإن ــافي وحق ــوع الثق التن
ــذلك         ــصل ب ــا يت ــة الأجانــب وم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــى أســاس العن الاســتبعاد عل

  تعصب؛ من
ــد   - ٩   ــد تأكي ــرار ا    تعي ــى إق ــدول عل ــع ال ــشجع جمي ــن   ضــرورة أن ت ــسلام والأم ل

في وسـعها لتحقيـق نــزع        الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما         
السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة ولكفالة اسـتخدام المـوارد المـوفرة نتيجـة لتـدابير                   

  ان النامية؛سيما التنمية في البلد نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا
ضرورة مواصلة العمـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل إقامـة نظـام          تعيد أيضا تأكيد      - ١٠  

اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمـساواة في الـسيادة والتـرابط والمـصلحة المـشتركة والتعـاون         
بين جميع الدول، بصرف النظر عـن نظمهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة، يـصحح أوجـه التفـاوت               

 القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلـدان المتقدمـة النمـو       ويرفع المظالم 
والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة بـاطراد ويـضمن الـسلام                

  والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
 والوســائل  ضـرورة أن يــستحدث المجتمـع الـدولي الـسبل    تعيـد كـذلك تأكيـد     - ١١  

الكفيلة بإزالة العقبـات الراهنـة ومواجهـة التحـديات الـتي تعتـرض سـبيل الإعمـال التـام لجميـع                      
ينتج عنها من انتهاكات لحقـوق الإنـسان في جميـع            حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما     

  أنحاء العالم؛
لي، الــدول علــى مواصــلة بــذل الجهـود، مــن خــلال زيــادة التعــاون الــدو  تحـث   - ١٢  

  لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
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 بالتقرير المؤقت للخبير المستقل المعني بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي             تحيط علما   - ١٣  
  ؛)٦(ومنصف
ــسان     تطلــب  - ١٤   ــسامية لحقــوق الإن ــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة ال  إلى الأمــين الع

  بفعالية؛  الخبير المستقل بولايتهمواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع
 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع الخــبير المــستقل وأن تــساعده في أداء تهيــب  - ١٥  

مهامه وأن توفر له جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظـر في الاسـتجابة لطلبـات الخـبير         
  لفعالية؛المستقل لزيارة بلدانها لكي يتسنى له الوفاء بولايته بمزيد من ا

 إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات حقـوق             تطلب  - ١٦  
الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان والآليـات الخاصـة الـتي مـدد المجلـس واللجنـة              
الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها إيلاء الاهتمام الواجـب، كـل في إطـار ولايتـه، لهـذا                  

  تقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛القرار و
ــب  - ١٧   ــام دولي     تهيـــ ــة نظـــ ــسألة إقامـــ ــا مـــ ــا لهـــ ــذ منطلقـــ ــية أن تتخـــ  بالمفوضـــ
  ومنصف؛ ديمقراطي
ــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة     تطلــب   - ١٨   ــع ال ــام أن يطل إلى الأمــين الع

وهيئاتهـــا وعناصـــرها والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، وخـــصوصا مؤســـسات بريتـــون وودز،  
  ظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛والمن

ــا التاســعة       تطلــب  - ١٩   ــة العامــة في دورته ــدم إلى الجمعي  إلى الخــبير المــستقل أن يق
  والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛

ــرر  - ٢٠   ــا التاســع   تق ــسألة في دورته ــد    مواصــلة النظــر في الم ــستين في إطــار البن ة وال
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”المعنون 

    
  

_________________ 
  )٦(  A/67/277 و Corr.1.  
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	وإذ تسلم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
	وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
	وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين الخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة محورها الناس،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
	وإذ تعيد تأكيد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،
	وإذ تشدد على أنه لا بد أن يكفل المجتمع الدولي جعل العولمة قوة إيجابية لشعوب العالم كافة وأن العولمة لا يمكن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقة والغذاء العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية، بما فيها عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلك من العوامل، من قبيل تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية ونقص الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سيناريو عالميا يهدد التمتع على نحو كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،
	وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة منصفة شاملة للجميع تماما يجب أن تشمل وضع سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تتسق مع احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
	وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
	وإذ تشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007()، وإذ تؤكد وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم عملا بهذين القرارين ومرفقيهما،
	وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
	1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	2 - تؤكد أيضا أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على الإعمال التام لحقوق الإنسان للجميع؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، بطرق منها تعزيز التعاون الدولي وتدعيمه من أجل زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه()، وتكرر تأكيد أن العولمة لا يمكن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق من أجل تهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
	4 - يعلن أن الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها التامّة في جميع جوانب حياتها ويؤكد مجدداً الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي على حدّ سواء؛
	5 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أمورا منها ما يلي:
	(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ب) إعمال حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
	(ج) إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛
	(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
	(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
	(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
	(ز) إقامة مؤسسات دولية ديمقراطية تتسم بالشفافية والعدالة وتخضع للمساءلة وتوطيدها في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة المتساوية في آليات صنع القرار لكل منها؛
	(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
	(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
	(ي) إقامة نظام دولي حر عادل فعال متوازن للمعلومات والاتصالات يقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في تدفق المعلومات على الصعيد الدولي، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
	(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم وينمي علاقات مستقرة ودية بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
	(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي وثيق يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
	(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وخصوصا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
	(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
	(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وضرورة الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
	6 - تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
	7 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وتعيد تأكيد أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها لصالح الجميع، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة؛
	8 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إقامة نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	9 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع جميع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة ولكفالة استخدام الموارد الموفرة نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما التنمية في البلدان النامية؛
	10 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
	11 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يستحدث المجتمع الدولي السبل والوسائل الكفيلة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
	12 - تحث الدول على مواصلة بذل الجهود، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	13 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف()؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته بفعالية؛
	15 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه وأن توفر له جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل لزيارة بلدانها لكي يتسنى له الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	16 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها إيلاء الاهتمام الواجب، كل في إطار ولايته، لهذا القرار وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
	17 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، وخصوصا مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
	19 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
	20 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

